كـلمة 
الأستاذه الدكتوره / منى جمال الدين
رئيس الإدارة المركزية 
بجهاز شئون البيئة لإقليم غرب الدلتا بالاسكندرية

فـى

" المؤتمر السنوي السادس والعشرون لتكنولوجيا معالجة المياه "
والتى ألقتها نيابة عن المهندس ماجد جورج

وزير الدولة لشئون البيئة
بفندق فــور سيزون – سان ستيفانو بالاسكندرية

يوم السبت الموافق 16/5/2009
السيدات والسادة الأفاضل
      إسمحوا لى بدايةً أن أعبر لكُم نيابةً عن السيد المـهندس/ ماجد جورج – وزير الدولة لشئون البيئة عن شكره على دعوتكم الكريمة لحضور " المؤتمر السنوي السادس والعشرون لتكنولوجيا معالجة المياه "، وعدم مشاركة سيادتة فى المؤتمر نظراً لإرتباطات سيادته المسبقة . 

السادة الحضور
      مع قرب الإحتفال بيوم البيئة العالمي يهمنى التأكيد على حقيقة أن الاحتفال بيوم البيئة العالمي يثبت أن الثقافة البيئية أصبحت جزءاً من الوعي الجماعي وأن حماية البيئة ، التي كانت في يوم من الأيام فكرة محصورة بأوساط محدودة من المتحمسين لصيانة البيئة، لم تعد وقفاً على هؤلاء المتحمسين، بل أصبحت فكرة سائدة مقبولة لدى عامة المواطنين .

السيدات والسادة
    إن النظام الدولي الجديد في مواجهه التحديات البيئية يجب أن يكون نتاجا لفكرنا الجماعي وعملنا المشترك الذي يسهم فيه كل منا بنصيب عادل ، ومحصلة لتبادل الآراء وتباين الاجتهادات ، وتلك نتيجة طبيعية لتنوع المصالح ، واختلاف مراحل التنمية والنهوض التي تمر بها الشعوب في شتي القارات .

      وأرى أننا نجتمع اليوم في لقاء علمي متميز حيث تُعد تكنولوجيا معالجة المياه فى ظل تناقص الموارد المائية من ناحية وتزايد الطلب عليها من ناحية أخرى ، الأمر الذي يجعل تنمية الموارد المائية بمصر من أخطر التحديات خلال القرن الحالي .

     وفى واقع الأمر يعتبر نهر النيل الشريان الرئيسي للحياة في مصر ولذا فإن الجهود تتضافر بين الوزارات والهيئات المعنية للحفاظ عليه من التلوث وتحسين نوعية المياه به . 
          ومواكبةً للتطًور التقني المعاصر فإن الوزارة لا تألو جهدًا في سبيل تحسين نوعية المياه العذبة وتحسين نوعية مياه نهر النيل علي وجه الخصوص حيثُ يعُتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرُب في مصر . 
     ولذا فقد وضعت الوزارة أثنى عشر برنامج لحماية نهر النيل وتشمل برامج الرصد الدوري وإنشاء قاعدة البيانات، وبرنامج لوقف الصرف الصناعي علي نهر النيل أو علي المصارف المؤدية له ، وبرامج لوقف الصرف الصحي والتعامل مع مخلفات العائمات والنقل النهري ومعالجة الصرف الزراعي وإدارة المخلفات الصلبة وحماية جزر النيل، بالإضافة إلي برامج لمواجهة الحوادث والطوارئ، والإعلام والتوعية والتفعيل والتطبيق الواعي والكامل للقوانين. 
السيدات والسادة    
· قامت الوزارة بإيقاف الصرف الصناعي الملوث لنهر النيل بإجمالي كمية صرف تبلُغ حوالى 4.952 مليار م ٣/عام سواء عن طريق غلق مخارج الصرف أو توفيق الأوضاع البيئية .
· وأيضاً تم تنفيذ مشروع المعالجة البيولوجية فى بحيرة المنزلة بتمويل من مرفق البيئة العالمي ويعالج المشروع 25 ألف م3 من مياه مصرف بحر البقر يوميًا قبل صرفها إلى بحيرة المنزلة . 
· كما تم إنشاء خمس محطات لاستقبال مخلفات العائمات النهرية بكل من القاهرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، وأسوان، وهذه المحطات مجهزة بكافة الإمكانيات لاستقبال مخلفات الفنادق السياحية العائمة والتخلص منها فى شبكة الصرف الصحي بالمدن التي أقيمت بها تلك المحطات بأسلوب آمن طبقا للمعايير البيئية الصادرة فى هذا الشأن.
· وقامت الوزارة بتخفيف حمل التلوث العضوي الموجودة بالصرف الصحي بإستخدام مادة الـ EMعلى مستوى تطبيقي للصرف الصحي الناتج من محطة أبو رواش وذلك لتحسين نوعية المياه المنصرفة منها على مصرف الرهاوي والذي يصب بعد ذلك في نهر النيل فرع رشيد وذلك لحل مشكلة تدني نوعية المياه خلال فترة اقل الاحتياجات المائية )السدة الشتوية) والاضطرار إلى ضخ كميات كبيرة إضافية من الاحتياطي الإستراتيجي لمياه نهر النيل للتخفيف من آثار هذا التلوث حيث يتم معالجة ٤٧٠ ألف م ٣/يوميا وذلك بعد إجراء التجارب التي أثبتت كفاءة هذه الطريقة بنسبة %80  لمعالجة المياه .
· وعلى طول نهر النيل يقوم المعمل المركزى للرصد البيئى بالاشتراك مع معامل الجهاز الفرعية بإجراء وتنفيذ برامج الرصد الدوري لنوعية مياه نهر النيل وفرعيه رشيد ودمياط وذلك منذ بداية عام ١٩٩٩ وحتى الآن ، حيث تم زيادة عدد نقاط الرصد من ٢٩ نقطة عام ١٩٩٩ إلى ٦٢ نقطة رصد عام ٢٠٠٦ ، حيث يتم رصد المؤشرات الدالة على التلوث فى نقاط الرصد الثابتة من أسوان حتى نهاية فرعى دمياط ورشيد وذلك للوقوف على جودة نوعية مياه نهر النيل ومتابعة مصادر التلوث المختلفة وقد تم إصدار عدد ثمانية دراسات خاصة برصد نوعية مياه نهر النيل فى الأعوام من ١٩٩٩ وحتى ٢٠٠٦ ، كما يتم التعاون فى تبادل بيانات الرصد مع كل من وزارة الصحة و وزارة الموارد المائية للوقوف على التغيرات التي ترصدها الوزارات الأخرى .
· أيضاً تنُفذ الوزارة البرنامج القومي للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالج في زراعة الغابات الشجرية .
· حيثُ نقوم حالياً بتنفيذ مشروع الحزام الأخضر حول القاهرة الكبرى ( القاهرة- الجيزة- القليوبية) بطول 100 كيلومتر على جانبي الطريق الدائري بعرض يتراوح بين 10- 25 م وزراعته بأشجار الأكاسيا والسرو والكازورينا .
· جاري التخطيط لتوفير التمويل اللازم لزراعة 80 ألف فدان غابات خشبية بمعدل 10 ألاف فدان سنويا بجوار محطات الصرف الصحي التي لها ظهير صحراوي ، ولذا فان المشروع يهدف إلى زراعة 400 ألف فدان على مياه الصرف الصحي التي تبلغ 2.4 مليار م3/سنويا .
· أيضاًً تم تخصيص مساحة ٥٠٠ فدان بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بمحافظة بني سويف لإنشاء غابة خشبية لجهاز شئون البيئة تروى بمياه الصرف المعالج للمنطقة الصناعية وذلك بهدف الاستخدام الأمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في ري وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الغابات الخشبية .

السيدات والسادة
      ختاماً لا يسعني سوى التقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم فى الإعداد لهذا المؤتمر ولتلك الكوكبة المتميزة من العلماء والباحثين والمهتمين بالتكنولوجيا الحديثة لمعالجة المياه حيث أن انعقاد ونجاح هذا المؤتمر يمثل إضافة هامة فى البحث العلمى فى هذا المجال .  

                                        والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
